
  الثالثالجزء   – مصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي تمر الدولي الثالث : حماية الؤالم

٣٨٠ 

 دور القضاء الإداري في حماية المصلحة العامة
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 موجز عن البحث
ـة ه الذى تسعى إليه كافة أجهزة الدولة فى  يالهدف الرئيس يتٌعد المَصْلَحَة العامَّ

لمواطنين، لذلك يتعين أن تستهدف جميع قراراتها الإدارية بغرض تحقيقها لجميع ا

ـة لإضفاء المشروعية على قراراتها.  الإدارة من جميع قراراتها الإدارية المَصْلَحَة العامَّ

ـة فكرة نسبية زمان� ومكان�، فلا يوجد تعريف جامع  ولما كانت فكرة المَصْلَحَة العامَّ

زمان والمكان وبحسب مانع لها، باعتبارها فكرة فضفاضة واسعة تختلف باختلاف ال

الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية السائدة فى المجتمع، حيث إنها 

ـة.  تكمن فى ضمير مصدر القرارات الإدارية بأن يهدف من جميع قراراته المَصْلَحَة العامَّ

تها، رقابته على قرارات الإدارة بهدف التأكد من مشروعي يلذلك أعمل القضاء الإدار

وذلك من خلال الوسائل القضائية التى يستخدمها للوقوف على مدى استهدافها 

للمصلحة العامة فى جميع قراراتها من عدمه، حيث ابتدع رقابة الانحراف بالسلطة، 

 ورقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.
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Abstract :  
Public interest is the main target that is sought to be achieved by all agencies 

of state in all their administrative decisions and it shall be achieved for all 

citizens. Consequently, administration should use all its administrative decisions 

to target the public interest in order to legitimize its decisions.  

As the idea of public interest is relative in terms of time and place, there is no 

one single and comprehensive definition of it because it is a wide and board idea 

that differs with time and place and with the legal, economic, social and political 

philosophy prevailing in society. It lies in the conscience of administrative 

decision-makers to use all their decisions to target the public interest.  

As a result, the administrative judiciary has tightened its control over 

administration's decisions to ensure their legitimacy. In doing so, the 

administrative judiciary uses different judicial methods to determine if the 

administration targets, in all its decision, the public interest. Accordingly, the 

judiciary has devised control over the deviation of power and control over 

balance between benefits and harms.   

Key words: Administrative justice - protection - public interest - deviation - 
authority - control - budget 
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 مقـدمــــة
إن مناط السلطة الإدارية الممنوحة لرجل الإدارة لاتخاذ القرارات الإدارية هو تحقيـق 

ــة هـى فكـرة مطاطـة  ـة بمعناها الواسع، ولما كانت فكـرة المَصْـلَحَة العامَّ المَصْلَحَة العامَّ

تختلف باختلاف الزمان والمكان والأنظمـة السـائدة فى المجتمـع، لـذلك فـإن كـل قـرار 

ـة.إ  دارى يصدر عن السلطة الإدارية يتعين أن يكون رائده تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

فالسلطة الإدارية مكلفة بعدد هائـل مـن المهـام الملقـاة علـى عاتقهـا نظـراً لتغيـر مهـام 

الدولة القانونية المعاصرة نتيجة لتدخلها فى جميع مناحى الحيـاة السياسـية والاقتصـادية 

يتعــين معــه مــنح الســلطة الإداريــة قــدراً مــن حريــة التصــرف لمواكبــة والاجتماعيــة، ممــا 

ــع  ــدها مــن جمي ــى أن يكــون رائ ــى تحــدث فى المجتمــع، عل ــرات الت التطــورات والمتغي

ـة، إذ أن قاعدة تخصيص الأهداف  والتـى علـى هـداها -تصرفاتها تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

لتــى يتعــين تحقيقهــا بموجــب يحـدد المشــرع للســلطة الإداريــة مجموعــة مـن الأهــداف ا

لا يمكن أن تفى وحـدها بـالغرض الأساسـى مـن  -السلطات والامتيازات الممنوحة لها

ـة فى ظل التطورات والمتغيرات السائدة فى  إصدار القرارات الإدارية وهو المَصْلَحَة العامَّ

 المجتمع. 

لــك مــن خــلال لــذلك يلعــب القضــاء الإدارى دوراً هامــ� فى إرســاء دولــة القــانون، وذ

ـــة بإقامــة التــوازن  رقابتــه علــى قــرارات الســلطة الإداريــة بهــدف حمايــة المَصْــلَحَة العامَّ

المنشود بين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وبـين ضـرورة سـير المرافـق العامـة بانتظـام 

ـة.  وإطراد بهدف تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

  أهمية البحث:
ـة تكمن أهمية البحث من خلال كون ال مشرع لم يحدد تعريف� لمفهوم المَصْلَحَة العامَّ
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تارك� ذلك للفقه والقضاء، وهو ما جعل كلاً منهما يجتهد فى وضع تعريف لها تهتدى بـه 

ـة فى جميع قراراتها.  السلطة الإدارية فى أعمالها بغية تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

اريـــة لممارســـة مختلـــف ولمـــا كانـــت القـــرارات الإداريـــة هـــى وســـيلة الســـلطة الإد

ـة، كان لابد للقضاء الإدارى من ممارسـته دوره  اختصاصاتها بغية تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

 فى الرقابة على تلك القرارات للوقوف على مدى تحقيقها للمصلحة العامة من عدمه.

  شكالية البحث:إ
ـ ـة، ممـا يتعـين معـه أن لما كان المشرع القانونى لم يضع تعريف� لفكرة المَصْلَحَة العامَّ

يكــون للقضــاء الإدارى دوراً هامــ� فى رقابتــه علــى القــرارات الإداريــة بغيــة التحقــق مــن 

ـة، لا سيما وأن عيب الانحراف بالسلطة عـن  مشروعيتها بابتغائها تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

ـة يتصل بنوايا ومقاصد مصدر القرار والتى يصعب الكشف  عنها. المَصْلَحَة العامَّ

ــائدة فى  ــة الس ــاختلاف الأنظم ــرة ب ــة ومتغي ـــة مرن ــلَحَة العامَّ ــرة المَصْ ــت فك ــا كان ولم

المجتمع، مما يلقى على كاهل القضاء الإدارى دووراً كبيراً فى إرساء القواعـد والمبـادئ 

ـة باعتباره قاضى المشروعية.  القانونية التى يمكن من خلالها حماية المَصْلَحَة العامَّ

  لبحث:أهداف ا
ــة ومـا هـى الوسـائل القضـائية (المبـادئ  يهدف البحث إلى بيان فكـرة المَصْـلَحَة العامَّ

القانونيــة) التــى يقرهــا القضــاء الإدارى ليــتمكن مــن خلالهــا مــن مراقبــة مــدى مشــروعية 

ــة  قرارات السلطة الإدارية، وذلك من خلال الوقوف على مدى ابتغائهـا المَصْـلَحَة العامَّ

راتها الإدارية من عدمه، بحيث تكون غيـر مشـروعة ويتعـين إلغائهـا فى حالـة فى جميع قرا

 ابتغائها هدف مغاير للمصلحة العامة.

  خطة البحث:
 تقتضى طبيعة البحث تقسيمه إلى مطلب تمهيدى ومبحثين وذلك على النحو التالى:
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ـة.المطلب التمهيدى:   مفهوم المَصْلَحَة العامَّ

 الانحراف بالسلطة.رقابة عيب  المبحث الأول:

 رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار. المبحث الثانى:

  مطلب تمهيدى
  مفهوم المَصْلَحَة العامَّـة

ــة شـرط أساسـى لمشـروعية العمـل الإدارى باعتبارهـا  يعد اسـتهداف المَصْـلَحَة العامَّ

ـة هـو هـدف  غاية أساسية تبتغيها الإدارة فى جميع تصرفاتها، إذ أن تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

 تسعى إليه الإدارة فى كافة قراراتها الإدارية لإضفاء صفة المشروعية على تلك القرارات.

ــة غايـة العمـل الإدارى ومناطـه، حيـث إن سـلامة العمـل  لذلك تمثـل المَصْـلَحَة العامَّ

الإدارى تدور وجوداً وعـدم� مـع مـا يحققـه العمـل الإدارى مـن مصـلحة عامـة، بحيـث 

العمـل الإدارى غيـر مشـروع� إذا لـم يتحقـق ذلـك الهـدف المتمثـل فى المَصْـلَحَة  يكون

ـة بأن حادت عنه الإدارة لتحقيق مصلحة شخصية أو غيرها.  العامَّ

ــة هـى فكـرة فضفاضـة واسـعة تختلـف  وتجدر الإشـارة إلـى أن فكـرة المَصْـلَحَة العامَّ

لاجتماعيـــة والاقتصـــادية بـــاختلاف الزمـــان والمكـــان وبحســـب الفلســـفة السياســـية وا

والقانونية السائدة فى المجتمع ولا يمكن أن يحدها حدود معينـة، وبالتـالى تعتـبر ميـدان� 

خصب� لاستعمال السلطة التقديرية باعتبار أن الإدارة هى المسئولة عن إعطـاء المَصْـلَحَة 

ـة محتواها العملى بصفتها تمثل جهاز الدولة.  العامَّ

مــنح جهــة الإدَارَة قــدراً مــن المرونــة في اتخــاذ قراراتهــا يتمثــل في الأمــر الــذى يتطلــب 

السُــلطة التقديريــة لكــى تقــوم بمواكبــة التطــورات الحديثــة وإشــباع حاجــات المــواطنين 

ـة.  باتخاذ القرار الفعال أو المناسب الذي يحقق المَصْلَحَة العامَّ
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 فالمشرع فى مجال القرارات الإدارية قد سلك طريقين:

: أن يحدد المشرع للسلطة الإدارية الهدف الذى يتعين عليها ابتغائه من قراراتها اأولهم

الإداريــة، وهــو مــا يعــرف بمبــدأ تخصــيص الأهــداف، بحيــث إذا انحرفــت عــن الهــدف 

 المحدد لها يكون قراراها مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة.

صـرف دون أن يحـدد لهـا : أن يمنح المشرع السلطة الإدارية قدراً مـن حريـة التثانيهما

الحالات التى يجوز فيها استخدام سلطاتها الممنوحة لها بمقتضى القانون على أن يكون 

 الباعث على إصدار قراراتها تحقيق المصلحة العامة.

ـــة  لــذلك خــلا التشــريع والقضــاء الإدارى مــن وضــع تعريــف لفكــرة المَصْــلَحَة العامَّ

القانون وعامل أساسى فى تحديد نطاقه، وهو ما مكتفي� بكونها فكرة أصبحت تمثل روح 

 جعل الفقه يجتهد فى وضع ملامح لهذه الفكرة.

ــة هـى فكـرة تضـع الإدارة فـوق المـواطن وبعيـدة عنـه فى نفـس  ففكرة المَصْـلَحَة العامَّ

، )١(الوقــت وتجعلهــا هــى القــادرة وحــدها علــى معرفــة الصــالح وغيــر الصــالح للمجتمــع

ــة مكتفيـ�  وذلك استناداً إلى كون المشرع لم يكلـف نفسـه عنـاء تعريـف المَصْـلَحَة العامَّ

 بالإشارة إلى كونها هدف يتعين تحقيقه فى العمل الإدارى.

ــة فى ظـل  لذلك اختلـف الفقهـاء حـول وضـع تعريـف موحـد لمفهـوم المَصْـلَحَة العامَّ

 .سكوت المشرع عن وضع تعريف لها لعدم وجود معيار ثابت ومحدد لهذه الفكرة

ـة إلى أنها منفعة عامة يشـترك في الاسـتفادة  فقد ذهب البعض فى تعريف المَصْلَحَة العامَّ

                                                        

، ٢٠١٢منشأة المعارف بالإسكندرية، التقديرية للإدارة،  ) د. يعقوب يوسف الحمادى: القضاء ومراقبة السلطة١(

 .٦٥ص
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منها بطريقة مباشرة أكبر عـدد ممكـن مـن أفـراد المجتمـع وجماعاتـه، أمـا القلـة التـى قـد 

تضار منها فقد لا يكون هناك ما يعوضها عمـا قـد يلحـق بهـا مـن أضـرار، ويتوقـف الأمـر 

ـةعلى طبيعة التشري  .)١(ع أو السياسة الموضوعة لتأكيد المَصْلَحَة العامَّ

وذهب البعض الآخـر إلـى أنهـا النفـع التـام الشـامل والـذى يسـتغرق الجماعـة الكثيـرة 

العدد ويهمهم من حيث النطاق الشخصى أو الإنسانى للنفع، ويدخل فى هذا دفع الضرر 

 . )٢(والفساد اللاحق بهذه الجماعة

ـة بأنها المنفعة التى تتحقـق لأكـبر عـدد مـن النـاس دون تعيـين وعرفت المَصْلَحَة  العامَّ

لهم، أو دفع الضرر عـن جمهـور النـاس والتـى قـد لا تتمثـل فى منفعـة قريبـة للأفـراد وإن 

حققت للنـاس كافـة مصـلحة بعيـدة، أو هـى المصـلحة الكليـة التـى لا تخـتص بفـرد ولا 

 .)٣(بأفراد قلائل معينين

ـة تتمثل فى المطالب والرغبات التى تستدعيها الحياة فى مجتمع مـنظم فالمَصْلَحَة العامَّ 

 .)٤(سياسي�

لذلك فإن هذه الفكرة لها مدلولان: أحدهما سياسى، والآخر قانونى، وبالنسبة لفكـرة 

                                                        

سعيد محمد المصرى: الصالح العام كهدف لمنظمات الإدارة، بحث منشور فى مجلة الحقوق للبحوث ) د. ١(

 .٥٢٣، ص١٩٩٩القانونية والاقتصادية تصدرها جامعة الإسكندرية، العدد الثانى،

ن منظور إسلامى ويليه تطبيقات المصلحة العامة فى عصر الخلفاء فوزى خليل: المصلحة العامة م) د. ٢(

 وما بعدها. ٣٩، ص٢٠٠٣الراشدين، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

جميل الشرقاوى: قيود الملكية للمصلحة العامة فى الشريعة الإسلامية، بحث منشور فى مجلة الحقوق ) د. ٣(

 .١٠٣، ص١٩٧٨سنة الثانية، العدد الثانى، يونيو والشريعة تصدرها جامعة الكويت، ال

نعيم عطيه: أربعة كتب فى الفلسفة الدستورية، بحث منشور بمجلة مجلس الدولة، السنة السادسة ) د. ٤(

 .١٤٤، ص١٩٦٧والعشرون، 
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ـة بـالمعنى السياسـى فهـى لا تختلـف فى طبيعتهـا الخاصـة عـن المصـالح  المَصْلَحَة العامَّ

اعات، وهى مجرد تحكيم بين مصـالح مختلفـة يجـرى التحكـيم الفردية أو مصالح الجم

 بشأنها فى ضوء أمرين:

ـــة هــى مصــلحة الجماعــة الأكثــر عــدداً، ففــى نــزع الملكيــة  الأول: أن المَصْــلَحَة العامَّ

 للمنفعة العامة تٌضحى مصلحة المالك لحساب المنتفعين بالمشروع.

ـــة لا تقــدر كمــ� الثــانى: وإنمــا كيفــ�، فالمرضــى بمــرض معــدى لا  أن المَصْــلَحَة العامَّ

يشترط أن يكونوا أكثر عدداً من جمهـور الشـعب، ولكنهـا تكمـن فى قيمـة الصـحة للفـرد 

 وأهمية حياة الإنسان.

ـة بالمعنى القانونى فهى إمكانية استخدامها قانونيـ� وذلـك بتحديـد  أما المَصْلَحَة العامَّ

ح الفردية أو التحكم فيها، فالمشرع هـو الـذى الهيئات التى لها اتخاذ الحكم بين المصال

 .)١(يتولى العناصر المكونة للمصلحة العامة

ــة،  وقد أشارت المحكمة الإداريـة العليـا في أحـد أحكامهـا إلـى فكـرة المَصْـلَحَة العامَّ

لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقـرار الإداري أن يعطـل تنفيـذ حكـم "حيث ذهبت إلى أنه 

مخالف� للقانون، إلا أنه إذا كان يترتـب علـى تنفيـذه فـوراً إخـلال خطيـر قضائي وإلا كان 

بالصـالح العـام يتعـذر تداركـه كحـدوث فتنــة أو تعطيـل سـير مرفـق عـام، فيـرجح عندئــذ 

 .)٢("الصالح العام على الصالح الفردي الخاص

                                                        

، د. محمد ٦٣مرجع سابق، ص) د. يعقوب يوسف الحمادى: القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، ١(

ى حسن: المصلحة العامة فى القانون والتشريع الإسلامى، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية، السنة مصطف

 وما بعدها. ٩، العدد الأول، ص١٩٨٣الخامسة والعشرون، يونيو 

 .٥٣٣، ص١، ج ٤، السنة ١٠/١/١٩٥٩ق، جلسة  ٣لسنة  ٧٢٤) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ٢(
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ــة، "كما ذهبـت أيضـ� إلـى أنـه  وإن يجـب أن يسـتهدف نشـاط الإدارة المَصْـلَحَة العامَّ

تعددت أو اختلفـت المصـالح العامـة فإنهـا لا تتعـارض، هنـاك قاعـدة مفادهـا تخصـيص 

ــة الغايـة  الأهداف لكل جهـة معنيـة علـى حـدة؛ تحقـق كـل جهـة معنيـة بالمَصْـلَحَة العامَّ

والهدف التي أُنشئت من أجله، ويكون جوهر وظيفة الإدارة هو إشباع الحاجـات العامـة 

ــ ا لكــل مــن تلــك الأهــداف، وأن تراعــي في تصــرفاتها تلــك المختلفــة والمتعــددة تحقيقً

 .)١("المصالح العامة

ـــة تتصــف بالعموميــة للدرجــة التــى تجعــل كــل المتعــاملين مــع  فكــرة المَصْــلَحَة العامَّ

السلطة الإدارية تحت غطائها، وتحتوى علـى مثـل وقـيم متنوعـة ومتعـددة، بحيـث يجـد 

جعل هذه الفكرة تاج� يسمو على كل النظم فيها كل ذى حاجة ما يحقق طموحاته، مما ي

 .)٢(والقواعد القانونية

ويلاحــظ ممــا ســبق أن كــلاً مــن المشــرع والقضــاء الإدارى لــم يضــع تعريــف لفكــرة 

ــة بـل اكتفـى بـالنص عليهـا وترديـدها في مناسـبات متعـددة دون أن تضـع  المَصْلَحَة العامَّ

 انون.تحديداً أو تعريف� لها حتى أصبحت تمثل روح الق

ويعد ذلك الاتجاه مسلك� حميداً من المشرع والقضاء نظراً لكون تلك الفكرة مطاطـة 

وفضفاضــة تتغيــر وتختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان والأنظمــة الســائدة في المجتمــع، 

وليس من السهولة بمكان تحديدها تشريعي� أو فقهيـ� أو قضـائي�، وهـو مـا يصـعب معـه 

                                                        

 .٥٩٣، ص٥٨، السنة ٢٤/٤/٢٠١٤ق، جلسة  ٥٩لسنة  ٤٥٢٤ة العليا: الطعن رقم ) المحكمة الإداري١(

) د. حسين محمد مصلح محمد: دور المحكمة الدستورية العليا في تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية ٢(

 .٦٤، ص٢٠١٦ومقتضيات المصلحة العامة، دراسة مقارنة، شركة ناس للطباعة، الطبعة الأولى، 
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 ياغتها في عبارات محددة.وضع تعريف ثابت لها أو ص

ــة بمفهومهـا الواسـع  تحقيـق منـافع  -فالمبدأ العام هو عدم المساس بالمَصْـلَحَة العامَّ

مهمـا كانـت الظـروف والمتغيـرات في المجتمـع، لـذلك  -مادية أو معنوية أو درء مفاسـد

مَصْـلَحَة يتعين على  الدولة تتخذ من الوسائل المناسبة التى يوفرها لها القانون لتحقيق ال

ـة.   العامَّ

ــة موقـف الإدارة قويـ� في مواجهـة الأفـراد، وذلـك  ويعد غياب معيـار المَصْـلَحَة العامَّ

نظراً لكون علاقة الإدارة بالأفراد تكون غير متكافئة، فالقانون لم يعـط الإدارة السـلطات 

ــة، حيـ ث إن إهـدار هـذه والامتيازات إلا باعتبارها وسائل تهدف لتحقيق المَصْلَحَة العامَّ

ـة.   السلطات والامتيازات يؤدى إلى إهدار فكرة المَصْلَحَة العامَّ
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  المبحث الأول
  رقابة عیب الانحراف بالسلطة 

يتوافر عيـب الانحـراف بالسـلطة إذا انحـرف مصـدر القـرار عـن الهـدف الـذى رسـمه  

صْــلَحَة القــانون، وذلــك بإصــداره للقــرارات الإداريــة لتحقيــق أهــداف تتعــارض مــع المَ 

ـة، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري.  العامَّ

ويكتسب عيب الانحراف بالسلطة أهمية خاصة سواء من الناحيـة القانونيـة أو الناحيـة 

العملية، فمن الناحية القانونية يتعلق هذا العيـب بهـدف العمـل الإداري وغايتـه في ميـدان 

قديريــة لــلإدارة، حيــث يوجــد تــلازم تــام بــين هــذا العيــب والســلطة التقديريــة الســلطة الت

لــلإدارة والتــى تعتــبر المجــال الطبيعــى لظهــور عيــب الانحــراف بالســلطة، أمــا في مجــال 

السلطة المقيدة فلا يظهـر عيـب الانحـراف بالسـلطة لكـون الإدارة ملزمـة باتخـاذ القـرار 

 صها.الإداري طبق� للقانون وفى حدود اختصا

أما من الناحية العمليـة فـإن الرقابـة علـى الانحـراف بالسـلطة تحتـاج إلـى رقابـة دقيقـة 

ــيرة، إذ  ــا شــاقة وعس ــرض ومهمــة القاضــي الإداري فيه ــث عــن الغ ــى البح ــد إل أنهــا تمت

ـة أو  . )١(الهدف الحقيقى الذى اتخذت الإدارة قرارها من أجله بعيداً عن المَصْلَحَة العامَّ

 المبحث على النحو التالى: لذا نتناول هذا

 مفهوم عيب الانحراف بالسلطة. المطلب الأول:

 صور عيب الانحراف بالسلطة. المطلب الثانى:

التطبيقــات العمليــة للرقابــة القضــائية علــى الانحــراف بالســلطة عــن  المطلــب الثالــث:

ـة.  المَصْلَحَة العامَّ

                                                        

 .٦٦١غنى بسيونى عبداالله: القضاء الإداري، منشأة المعارف بالاسكندرية، ص) د. عبدال١(
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  المطلب الأول
  مفهوم عيب الانحراف بالسلطة

ــه لقــد تعــددت  ــبعض بأن ــه ال تعريفــات الفقهــاء لعيــب الانحــراف بالســلطة، فقــد عرف

استخدام الإدارة لسـلطتها مـن أجـل تحقيـق غايـة غيـر مشـروعة، سـواء باسـتهداف غايـة 

ـة، أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذى حدده القانون  .)١(بعيدة عن المَصْلَحَة العامَّ

ــة أو يتعلـق بالمَصْـلَحَة وعرفه البعض الآخر أيض� بأنه عيب يشير إلى ا لمَصْـلَحَة العامَّ

ـة ولكنه أجنبى عن الهدف الذى حدده المشرع لإصدار هذا القرار  .)٢(العامَّ

وقــد أدلــى القَضَــاء الإداري بــدلوه في تعريــف عيــب الانحــراف بالســلطة، فــذهبت 

ــأن  ــا ب ــة العلي ــة الإداري ــا "المَحْكَمَ ــراف به ــلطة أو الانح ــتعمال الس ــاءة اس ــب إس ــو عي ه

العيـوب القصـدية في السـلوك الإداري، وقوامهـا أن يكـون لـدى الإدارة قصـد إسـاءة  من

استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجـب أن يشـوب الغايـة مـن القـرار، بـأن 

ـة التي يتغياها القـرار، أو أن تكـون قـد  تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المَصْلَحَة العامَّ

عيـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة يجـب  -باعث لا يتصل بتلك المصلحة أصدرت القرار ب

 .)٣("العيوب القصدية في السلوك الإداري إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، بل هو من

فنجد أن كل هذه التعريفات وإن اختلفت لفظي� فإن مضـمونها واحـد، حيـث إن رقابـة 

ـة وتجاوز الهدف المحـدد عيب الانحراف بالسلطة هى البعد عن تحقيق المَصْ  لَحَة العامَّ

قانون�، وتتميز رقابة عيب الانحراف بأنه رقابة موضـوعية تـدور حـول البواعـث النفسـية 

                                                        

 .٦٦٠) د. عبدالغنى بسيونى عبداالله: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص١(

) د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف ٢(

 .١٨، ص٢٠٠٩بالاسكندرية، 

 .٤٣٠، ص١، ج ٥٣، السنة ١٢/١/٢٠٠٨ق، جلسة  ٤٩لسنة  ١٢١٧٩لمحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ) ا٣(
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التــي تكــون قــد حملــت الإدارة علــى التصــرف، حيــث إن عيــب الانحــراف هــو عيــب في 

عى إلـى الاختيار، فالإدارة بدلاً من أن تختار الهدف المحدد لاختصاصاتها وسلطاتها تسـ

 تحقيق غرض آخر ساءت نيتها أو حسنت. 

فــإذا كــان الهــدف معينــ� بــنص قــانوني يتعــين علــى الإدارة أن تلتــزم بهــذا الهــدف حــال 

إصدارها لقرارها، أما إذا كان النص القانوني خالي� من تحديد الهدف، فإنـه علـى الإدارة 

ـة  .أن تلتزم حال إصدارها لقرارها تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

ــة بالســلطة  ــه انحــراف الســلطة الإداري ويمكــن تعريــف عيــب الانحــراف بالســلطة بأن

المخولة لها قانون� بغرض تحقيق أهداف مغايرة للأهداف التي حـددها القـانون اسـتناداً 

ـة.  إلى دوافع خارجة عن مقتضيات المَصْلَحَة العامَّ

تتعارض مع الصالح العـام  ويتعين لتحقيق هذا العيب أن يكون القرار مؤدي� إلى نتائج

أو بصفة عامة مع الغـرض الـذى قصـده المشـرع، وذلـك بـأن تكـون الإدارة قـد تعمـدت 

الوصول إلى هذه النتيجة، فعنصـر النيـة أو القصـد يتعـين أن يكـون متـوافراً حتـى يتحقـق 

 عيب الانحراف بالسلطة.

اءة استعمال السـلطة عيب إس"وهو ما أكدته المَحْكَمَة الإدارية العليا حيث قضت بأنه 

أن يكــون لــدى  -تعريفــه  -القــرار الإداري في  العيــوب القصــدية أو الانحــراف بهــا مــن

الإدارة قصد الإساءة أو الانحراف بحيث تهـدف مـن القـرار وصـف� آخـر غيـر المَصْـلَحَة 

ــت  ــا لا يم ــون باعثه ــابه أو يك ــى حس ــر عل ــاة آخ ــخص أو محاب ــن ش ــام م ـــة كالانتق العامَّ

علـى مـن يدعيـه إقامـة الـدليل عليـه وإثباتـه فـلا  -عـبء إثباتـه  -امة بصـلة للمصلحة الع

 .)١("يمكن افتراضه لارتباطه بسلوكيات الإدارة

                                                        

 .٧٩٥، ص١، ج ٤٦، السنة ٦/٢/٢٠٠١ق، جلسة  ٤٤لسنة  ٦٦١٦) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ١(
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وتجدر الإشارة إلى أن عيب الانحراف بالسلطة لا يتعلق بالنظام العام، أي أن القاضي 

لـك بنـاءً علـى الإداري لا يستطيع أن يتصدى لبحثه من تلقاء نفسه، بـل لا بـد أن يكـون ذ

 .)١(طلب ممن له مصلحة في إثارته من الخصوم

وقد أضفى القَضَـاء الإداري في كـل مـن فرنسـا ومصـر علـى عيـب الانحـراف بالسـلطة 

صفة احتياطية من مقتضاها ألا يتعرض القاضي لهذا العيب إلا بعـد البحـث والتمحـيص 

بالسـلطة هـو عيـب عن العيوب الأخرى للقرار الإداري، وذلـك لكـون عيـب الانحـراف 

خفى ومستتر ومن الصـعب الكشـف عنـه واظهـاره، فهـو عيـب يسـتقر في بواعـث الإدارة 

 .)٢(الخفية ودوافعها الباطنة وأغراضها الحقيقية

ويتعين لإلغاء القرارات الإداريـة لعيـب الانحـراف بالسـلطة، أن يكـون العيـب المـبرر 

 في وقـائع سـابقة لـه أو لاحقـة عليـه، لإلغاء القرارات الإدارية ينطوى تحت القرار ذاته لا

وأن يكون مؤثر في توجيه القرار لا منقطع الصلة به، وأن يقع ممن يملـك إصـدار القـرار، 

 ولابد أن تستهدف الإدارة من جميع قراراتها المصلحة العامة.

للقاضـي الإداري أن يتحـرى بواعـث القـرار "فقد قضت المَحْكَمَة الإدارية العليا بأنـه 

تنشـده الإدارة مـن القـرار ومـا إذا كـان  الهـدف الحقيقـى الـذى ساته للوقوف علـىوملاب

 .)٣("مصدره قد تغيا وجه المصلحة العامة أم تنكب السبيل أو انحرف عن غايته

                                                        

 .٦٦٢) د. عبدالغنى بسيونى عبداالله: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص١(

، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، "الانحراف بالسلطة"ن الطماوى: نظرية التعسف في استعمال السُلطة ) د. سليما٢(

 .٦٩، ص١٩٧٨

 .١٣٥٣، ص٢، ج ٤٠، السنة ١٢/٣/١٩٩٥ق، جلسة  ٤١لسنة  ٣٨٥) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ٣(
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  المطلب الثانى
  صور عيب الانحراف بالسلطة

 تأخذ صور الانحراف بالسلطة صورتين رئيسيتين وذلك على النحو التالى:

ـة.أولاً: مجا  نبة المَصْلَحَة العامَّ

 توجد هناك صور عديدة لمجانبة الإدارة للمصلحة العامة في قراراتها الإدارية منها:

 .استهداف مصلحة شخصية أو محاباة الغير 

وتعتبر هذه الصورة أشد صور الانحراف بالسلطة وإهداراً لمبدأ المشروعية، فرجل 

ـةالإدارة يتعين عليه أن يعمل لتحقيق المَصْ  دون تحقيق نفع شخصى له  لَحَة العامَّ

ـة.  أو  محاباة لغيره دون النظر إلى المَصْلَحَة العامَّ

ويشترط حتى يوصم القرار بالانحراف بالسلطة ابتغائه تحقيق مصلحة خاصة، وأن 

تكون تلك المصلحة هى دافع مصدر القرار ومحركه الرئيسى في هذا الاتجاه، ويبنى 

ـة وترتب إلى جانبها على ذلك أن مصدر القر ار هدفه الرئيسى تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

نفع لأحد الأفراد، فهذا لا يؤثر على مشروعية القرار ولا يصبه بعيب الانحراف 

 .)١(بالسلطة

ومن تطبيقات القَضَاء الإداري الفرنسي في هذا الصدد الحكم الصادر عن مجلس 

أحد العُمد في فرنسا بتحريم الرقص في  الدولة الفرنسي والخاص بقرار إدارى أصدره

المراقص العامة خلال فترات معينة، بحجة أن الرقص يصرف الشباب عن العمل، ثَمَّ 

اتضح للمجلس أن العمدة أصدر هذا القرار في واقع الأمر ليس لحماية الشباب وتحقيق 

ـة كما يدعى، وإنما لحماية المقهى الذى كان يملكه  من منافسة هذه المَصْلَحَة العامَّ

 .)٢(المراقص التي تجذب الشباب إليه

                                                        

 .١٦٢اء القرار الإداري، مرجع سابق، ص) د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: الانحراف بالسلطة كسبب لإلغ١(

 .٤٢٥، ص١٩٩٦) د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ٢(
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بأنه ومن تطبيقات القَضَاء الإداري المصري ما ذهبت إليه محكمة القَضَاء الإداري 

ليس أمعن في الانحراف في السلطة من أن تتخذ الإدارة سلطتها وسيلة لتحقيق أغراض "

ـة مما يجعل هذا ال  .)١("قرار باطلاً حقيق� بالإلغاءخاصة دون مبرر من المَصْلَحَة العامَّ

 .استعمال السلطة بقصد الانتقام 

وتعتبر هـذه الصـورة أشـد حـالات اسـتغلال السـلطة سـوءً، فرجـل الإدارة الـذى مـنح 

ـــة، قــد يســتخدمها للإيقــاع بأعدائــه أو الانتقــام مــنهم،  ســلطات لتحقيــق المَصْــلَحَة العامَّ

طبيقاتها أكثر ما تكون بالنسـبة للمـوظفين ويعتبر ذلك أخطر صور الانحراف بالسلطة، وت

 عند استعمال الهيئات الرئاسية لسلطاتها التأديبية.

ــه بواعــث  متــى شــف القــرار الإداري عــن" فقــد قضــت محكمــة القَضَــاء الإداري بأن

به عن استهداف الصالح العام المجرد إلـى شـفاء غلـة أو إرضـاء هـوى في الـنفس  تخرج

ة مشوب� بإساءة اسـتعمال السـلطة ويحـق للمضـرور منـه أن فإنه يكون منحرف� عن الجاد

  .)٢("يطالب بالتعويض عما أصابه من جرائه

ملاحقـة الجهـة الإداريـة للطـاعن بتوقيـع ثلاثـة "وذهبت المَحْكَمَة الإدارية العليـا بـأن 

جزاءات عليه في أيام متواليـة ثَـمَّ الامتنـاع عـن ترفيعـه بـالرغم مـن درج اسـمه في كشـوف 

فيع ثَمَّ نقله إلى وظيفة أدنـى مـن وظيفتـه الأصـلية، ثَـمَّ صـرفه بعـد ذلـك مـن الخدمـة التر

بالقرار المطعون وقبل أن يقول القَضَاء كلمته في الدعاوى التي رفعها عن القرار التـأديبى 

للتنكيـــل  كـــل ذلـــك يـــدل علـــى أن هـــذا القـــرار إنمـــا صـــدر -والامتنـــاع عـــن ترفيعـــه 

                                                        

 .١٢٥٨، ص٣، ج ٨، السنة ١٩/٤/١٩٥٤ق، جلسة  ٦لسنة  ١٤٢٢) محكمة القضاء الإداري: الطعن رقم ١(

 .١٤٦١، ص٣، ج ٨، السنة ١٩/٥/١٩٥٤ق، جلسة  ٦لسنة  ١١٥٠) محكمة القضاء الإداري: الطعن رقم ٢(
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أنصفه القَضَاء، ومن ثَمَّ لم يكن الباعث عليه تحقيق مصلحة لأنه طالب بحقه ف بالطاعن،

 .)١("عامة، وبالتالى يكون مشوب� بسوء استعمال السلطة

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد وجود عداوة شخصية بين مصدر القرار ومن مسـه ذلـك 

تأثير القرار لا تجعله مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة إذا كان هذا القرار لم يصدر تحت 

تلك العداوة، حيث يشترط لكى يكون القرار مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة أن يكـون 

ـة.  القرار قد صدر بسبب هذه العداوة دون ابتغاء تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

 .استعمال السلطة لغرض سياسى أو حزبى 

يريـدون مـن وهذه تظهر بالانضمام إلى الأحزاب السياسية احترام� لحقهم في اتباع مـا 

عقيدة سياسية، وقد يقوم هؤلاء بإصدار القرارات بهدف حزبى أو لغـرض سياسـى، كمـا 

لو أصدر المختص قراراً بمنح إعانة لجهة معينة أو ايقاف المساعدات المادية التي تمنح 

لها بقصد تحقيق مصالح حزبية ما لأحـد الأحـزاب الـذى يـرتبط بتلـك الجهـة، وهـذا مـا 

لدولة على إضفاء عدم المشروعية على قرارات الإدارة ذات الصبغة استقر عليه مجلس ا

 ).٢(السياسية

إذا كان الثابت من ظـروف الـدعوى وملابسـات "بأنه فذهبت المَحْكَمَة الإدارية العليا 

إصدار قرار صرف المدعى من الخدمة المطعون فيه أنه صدر بصورة غير عادية تنم عـن 

ين رئيس الجمهورية وقتذاك، إذ رفض توقيع هـذا القـرار الخلاف في شأنه بين الوزارة وب

فأصدرته الوزارة بنفسها، فإن هذا يؤيد صدق ما ينعاه المدعى على القـرار المـذكور مـن 

                                                        

 .١٠٤٩، ص٣، ج ٦، السنة ١٣/٥/١٩٦١ق، جلسة  ٢لسنة  ١٠٩) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ١(

 .١٧٧) د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص٢(
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أنه صدر بباعث حزبى، ولم تقـدم الجهـة الإداريـة مـا ينفـى ذلـك علـى الـرغم مـن إتاحـة 

ر المطعـون فيـه يكـون قـد صـدر المواعيد الكافية لهـا لهـذا الغـرض، ومـن ثَـمَّ فـإن القـرا

مشوب� بعيب إساءة استعمال السلطة، لانحرافه عن الجادة، ولصـدوره بباعـث حزبـى لا 

ـة، وبالتالى يكون قد وقع باطلاً ويتعين إلغاؤه  .)١("بغاية من المَصْلَحَة العامَّ

 ونجد في الحكم سالف الذكر أن القَضَاء الإداري يقـف في وجـه الإدارة إذا هـى نكبـت

عن طريق الصواب وصحيح القانون وأصدرت قرارها المشبع بالباعث السياسى بهـدف 

الانتقام لمن يخالفها الرأى، فمخالفـة الموظـف لرئيسـه أو لـوزيره في الفكـر السياسـى لا 

 يبيح عزل الموظف أو المساس به، وإلا أصبح قرارها مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة.

 لقضائية.التحايل على تنفيذ الأحكام ا 

إن تحايل الإدارة على تنفيـذ الأحكـام القضـائية الحـائزة علـى قـوة الشـئ المقضـى بـه 

قاصدة التهرب مـن تنفيـذها بطريـق غيـر مباشـر يجعـل قرارهـا مشـوب� بعيـب الانحـراف 

بالسلطة، لكون الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ويقع على الإدارة عاتق الالتزام بتنفيذ 

 تلك الأحكام.

الباعـث الـذى حفـز محافظـة الشـرقية بـادى "د قضت المَحْكَمَة الإدارية العليـا بـأن فق

الرأى على السـعى في استصـدار القـرار المطعـون فيـه هـو الحكـم الصـادر بإخلائهـا مـن 

المبنى المطلوب الاستيلاء عليه، وقصدها من ذلك هو تعطيل تنفيذ هذا الحكـم، إلا أنـه 

مدعى تحول هذا القصد إلـى مجـرد الرغبـة في التنصـل مـن بعد تمام الصلح بينها وبين ال

شروط عقد إيجار رأتها مجحفة بها لما انطوى عليه من مغالاة في الأجر التي التزمـت بهـا 

                                                        

 .٦٩٩، ص٢، ج ٥، السنة ٢٦/٤/١٩٦٠ق، جلسة  ١لسنة  ٣ ) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم١(
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ــداً  ــن قص ــم يك ــه ل ــدال في أن ــراً لا ج ــرقية أولاً وأخي ــة الش ــذى اســتهدفته محافظ ــذا ال وه

ـة وهو لا يتغيا إلا المَ  -مشروع� للقرار الإداري عامة  ولا لقرار الاسـتيلاء  -صْلَحَة العامَّ

لسـنة  ٥٧٧بخاصة، وهو لا يتخذ إلا لتحقيق الأغراض المحددة المبينة في القـانون رقـم 

المنظم للاستيلاء المؤقت على العقارات، وليس من بينها مـا قصـدت المحافظـة  ١٩٥٤

 .)١("إلى أصابته من وراء قرار الاستيلاء

 يص الأهداف.ثاني�: مخالفة قاعدة تخص

تعد قاعدة تخصيص الأهداف في القرارات الإدارية من المبادئ الجوهرية التـي يتعـين 

على الإدارة الالتزام بها والتقيد بها عند إصدارها للقـرار الإداري، وإلا ترتـب علـى ذلـك 

ــع بســلطة  ــه إذا كانــت الإدارة تتمت إلغــاء القــرار الإداري لعيــب الانحــراف بالســلطة، لأن

ــة في إطارهـا العـام، فـإن سـلطتها تكـون مقيـدة  تقديرية في تحقيـق هـدف المَصْـلَحَة العامَّ

 عندما يلزمها المشرع بتحقيق هدف معين بذاته.

ويستلزم ذلك ألا تتجاوز السلطة روح القانون والهدف الذى تغياه المشـرع، وإلا كـان 

ن الهـدف الـذى قرارها مشوب� بعـدم المشـروعية، فـالإدارة ملزمـة بالبحـث والتحـرى عـ

قصده المشرع ومن أجله يمنحها سلطاتها وإن لم يـنص عليهـا صـراحة، رائـدها فى ذلـك 

ـة.  المَصْلَحَة العامَّ

لــذا يكــون القــرار الإداري مشــوب� بعيــب الانحــراف بالســلطة في هــذه الحالــة، إذا كــان 

تعـين أن الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذى أراده المشرع، وفى هـذه الحالـة ي

يستهدف القرار الإداري الغرض الذى حدده القانون لهذا القرار عملاً بقاعدة تخصـيص 

                                                        

 .٦٦٤، ص٢، ج ١٢، السنة ١٨/٢/١٩٦٧ق، جلسة  ١٢لسنة  ١٣٠٩) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ١(
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الأهداف، حتى ولو تبين أن الإدارة كانت تهدف من القرار الذى اتخذته تحقيـق مصـلحة 

ــت تلــك  ــي حــددها المشــرع، أو كان ــر المصــلحة الت عامــة، مادامــت هــذه المصــلحة غي

 من المصلحة التي حددها المشرع. المصلحة ليست أولى بالرعاية

ــا بــأن  يجــب أن  -قاعــدة تخصــيص الأهــداف"فقــد قضــت المَحْكَمَــة الإداريــة العلي

ـة، وإن تعددت أو اختلفت المصالح العامـة فإنهـا  يستهدف نشاط الإدارة المَصْلَحَة العامَّ

هناك قاعدة مفادها تخصيص الأهداف لكل جهة معنية علـى حـدة؛ تحقـق  -لا تتعارض

ـة الغاية والهدف التـي أُنشـئت مـن أجلـه، ويكـون جـوهر ك ل جهة معنية بالمَصْلَحَة العامَّ

وظيفة الإدارة هو إشـباع الحاجـات العامـة المختلفـة والمتعـددة تحقيقـ� لكـل مـن تلـك 

يكون القرار الإداري  -الأهداف، وأن تراعى في تصرفاتها تلك المصالح العامة والغايات

ـــة، أو إذا اســتند إلــى غايــة مــن غايــات  غيــر مشــروع، إذا تنكــب غايــات المَصْــلَحَة العامَّ

ـة يكون ظاهراً ومؤكـداً أنهـا أدنـى في أولويـات الرعايـة مـن غايـات قوميـة  المَصْلَحَة العامَّ

 .)١("أخرى أسمى وأجدر بالرعاية

وتجدر الإشارة إلى أن الهـدف الخـاص للعمـل الإداري قـد يسـتفاد مـن نـص القـانون 

أو الأعمــال التحضــيرية للقــانون أو يســتدل عليــه القاضــي الإداري مــن بعــض الصــريح، 

القرائن، أو يستنتج من طبيعة السلطة أو الاختصاصات المقررة للإدارة، وهو مـا يتطلـب 

 مشقة كبيرة من القاضي الإداري ليصل إلى ما قصده المشرع.
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  المطلب الثالث
راف بالسلطة التطبيقات العملية للرقابة القضائية على الانح

  عن المَصْلَحَة العامَّـة

تضمنت أحكام القَضَاء الإداري المصري العديد من الأحكـام التـي أشـارت فيهـا إلـى 

 عيب الانحراف بالسلطة وذلك على النحو التالى:

 أولاً: التطبيقات العملية لعيب الانحراف بالسلطة في مجال الترقية لرتبة لواء شرطة.

اء الإداري إلى إلغاء القرار الإداري المتضمن تخطى المدعى فقد ذهبت محكمة القَضَ 

ــة، حيـث  في الترقية لرتبة لواء لكونه مشوب� بعيب الانحراف بالسلطة عن المَصْلَحَة العامَّ

... ومـن حيـث إنـه متـى كـان الثابـت مـن الأوراق ومنهـا حافظـة مسـتندات "قضت بأنـه 

 ١٩٩٨ان يشغل رتبـة عميـد منـذ عـام أن المدعي ك ٨/٥/٢٠٠٥الدولة المقدمة بجلسة 

وقد تولى أثناء خدمته العديد من المناصـب الشـرطية الهامـة آخرهـا مـأمور مركـز شـرطة 

متضـمن� ترقيتـه إلـى رتبـة  ٢٠٠٣لسنة  ١١٢٢البدرشين، حيث صدر القرار الطعين رقم 

يـة وإذ لـم تجحـد الجهـة الإدار ١/٨/٢٠٠٣اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتبـاراً مـن 

كفايتــه وصــلاحيته للاســتمرار في الخدمــة برتبــة لــواء عامــل في حــين قامــت بترقيــة زميلــه 

 ١١٢١المستشهد به ... إلى رتبة اللواء مع بقائه في الخدمة لمدة عام بموجب القرار رقم 

بأحد الأمراض المزمنـة التـي اسـتوجبت إسـناد  ١٩٩٥رغم إصابته منذ عام  ٢٠٠٣لسنة 

و مـا يحـول دون ممارسـته للعمـل بشـكل فعلـى في رتبـة اللـواء عمل إدارى خفيف له وه

والاضــطلاع بمهــام تلــك الوظيفــة القياديــة علــى النحــو الواجــب فــيمن يشــغلها تحقيقــ� 

للمصلحة العامة، الأمر الـذي يصـم القـرار الطعـين في شـقه المتعلـق بالمـدعى بـالبطلان 

إنه يتعين القَضَـاء بإلغائـه مـع مـا لصدوره مشوب� بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن ثَمَّ ف

 .)١("يترتب علي ذلك من آثار
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بأنــه  ٢٢/٤/٢٠١٨وقضــت المَحْكَمَــة الإداريــة العليــا في حكــم حــديث لهــا بجلســة 

ولــئن كــان لــوزير الداخليــة ســلطة تقديريــة واســعة في اختيــار كبــار الضــباط للاضــطلاع "

إبقائه في الخدمة المـدة التـي يقـدرها، بالوظائف القيادية، وترقية من يراه جديراً بالترقية و

ــاره يتعــين أن يســتند إلــى ضــوابط موضــوعية  في الحــدود المرســومة قانونــ�، إلا أن اختي

قوامهــا الكفــاءة والجــدارة والأهليــة والصــلاحية، ومبتغاهــا الصــالح العــام باختيــار أكفــأ 

ن كفالـة الأمـن العناصر وأنسـبها لتـولي الوظـائف القياديـة بـوزارة الداخليـة المسـئولة عـ

والطمأنينة للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وهـو الأمـر الـذى 

من شأنه أن يكون زمام جهاز الأمن في يد أفضل العناصر، ويزيل كل هاجس مـن نفـوس 

كبار الضباط، فإذا وقع الاختيار على هذا النحو صار القرار الصادر من وزير الداخليـة في 

لشأن مشروع� بمنأى عن الإلغاء، أما إذا بني الاختيار على ضـوابط غيـر موضـوعية هذا ا

واستند إلى أسباب شخصية لا تتصـل بالصـالح العـام، فقـد فسـد الاختيـار وفسـد القـرار 

 الذي تمخض عنه.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكـان الثابـت مـن الأوراق أن الطـاعن تخـرج في كليـة 

والتحق بالعمل بهيئة الشرطة برتبـة مـلازم فـور تخرجـه، وتـدرج في ، ١٩٨٣الشرطة عام 

 ١٩٤٣الترقية إلى أن رقي إلى رتبة عميد، ثَمَّ صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه رقم 

متضـــمن� ترقيتـــه إلـــى رتبـــة لـــواء مـــع إحالتـــه إلـــى المعـــاش اعتبـــاراً مـــن  ٢٠١٤لســـنة 

علـى للشـرطة، ومـن ثَـمَّ يكـون ، وذلك بعد عرض أمره علـى المجلـس الأ١/٨/٢٠١٤

القرار المطعون فيه قد صدر في نطاق السلطة التقديريـة المخولـة لـوزير الداخليـة في هـذا 

لسـنة  ١٠٩) من قانون هيئة الشـرطة الصـادر بالقـانون رقـم ١٩الشأن وفق� لنص المادة (

تعمال ، ولاسيما وأن الأوراق قد جـاءت خلـواً مـا يثبـت إسـاءة جهـة الإدارة لاسـ١٩٧١
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سلطتها أو انحرافها بها عن جادة الصالح العام، وما أورده الطاعن مـن منـاع علـى القـرار 

ـــه  ـــه أو مخالفت ـــى بطلان ـــ� عل ـــيلاً دامغ ـــنهض دل ـــلة لا ت ـــوال مرس ـــض أق ـــين مح الطع

 .)١("للقانون...

لذلك يتعين أن تستند الترقية بالاختيار للوظائف القيادية بجهـاز الشـرطة إلـى ضـوابط 

قوامهــا الكفــاءة والجــدارة والأهليــة والصــلاحية بغيــة تحقيــق الصــالح العــام موضــوعية 

لاختيار أكفأ العناصر القيادية بجهاز الشرطة، فإذا ما وقع قرار وزارة الداخليـة علـى هـذا 

 النحو كان قرارها مشروع� لخلوه من عيب الانحراف بالسلطة.

  مجال الاستيلاء.ثاني�: التطبيقات العملية لعيب الانحراف بالسلطة في

تجدر الإشارة إلى أن المشـرع مـنح الإدارة سـلطة الاسـتيلاء علـى العقـارات والمـواد 

ـــة، فــإذا مــا اســتعملت ســلطة  الغذائيــة في بعــض الأوقــات بهــدف تحقيــق المَصْــلَحَة العامَّ

الاستيلاء لأهداف أخـرى فـإن قرارهـا يكـون مشـوب� بعيـب الانحـراف بالسـلطة، لـذلك 

 أن تهدف من وراء قرارها الصالح العام. يتعين عليها

لذلك إذا أصدرت الإدارة قرارها في نـزع الملكيـة للمنفعـة بهـدف الصـالح العـام، فـإن 

إن "قرارها يكون خالي� من الانحراف بالسلطة، فقد ذهبت محكمة القَضَاء الإداري إلى 

استعمال السلطة من المدعيين إذ ينعون على مرسوم نزع الملكية مخالفة القانون وإساءة 

غير أن يبينوا وجه مخالفـة القـانون أو يقـدموا دلـيلاً يثبـت أن الحكومـة قـد اتخـذت هـذا 

الإجراء تحت تأثير الرغبة في محاباة الغير وليس للمصـلحة العامـة ولـيس في الأوراق مـا 

ينم عن شئ مـن ذلـك، وكـل مـا ذكـروه أن الحكومـة أسـاءت اختيـار هـذه البقعـة لإقامـة 
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الزراعية والحقـل النمـوذجى، وهـذا القـول مـردود بـأن اختيـار هـذا المكـان أمـر  الوحدة

تقديرى من شئون الـوزارة تصـدر فيـه عـن خـبرة وفـن وعـن اختصـاص صـحيح، ولـيس 

للمحكمة أن تعقب على هذا الاختيار من ناحيتـه الموضـوعية، فمـن ثَـمَّ تكـون الـدعوى 

 .)١("على غير أساس سليم من القانون متعين� رفضها

 ثالث�: التطبيقات العملية لعيب الانحراف بالسلطة في مجال التراخيص.

متـى كـان مبنـى طلـب إلغـاء القـرار الصـادر "فقد ذهبت محكمة القَضَـاء الإداري بأنـه 

بطـرح عمليـة النقـل في المزايـدة, والقـرار الإداري  المجلس البلدى لمدينـة السـويس من

لمـا كـان  -ص بتحديد مدة التراخيص المؤقتة الذي تضمنه كتاب محافظة السويس الخا

مبنى طلب إلغاء القرارين موضوع الدعوى أنهما مشوبان بعيب إسـاءة اسـتعمال السـلطة 

ــا  ــاوة التــي نصــت عليه ــى الإت ــة خاصــة للبلديــة ه ــتهدافهما تحقيــق مصــلحة مالي لاس

وأن هـذه التراخيص ورفعت في شأنها دعـاوى مدنيـة لا تـزال منظـورة أمـام القَضَـاء لـلآن, 

المصلحة المالية لا تعتبر غرض� مشـروع� ممـا يـبرر إنهـاء أو سـحب التراخـيص, بـل هـو 

 غرض غير مشروع منطوي� على إساءة استعمال السلطة.

فــإن هــذا الطلــب يكــون علــى غيــر أســاس ســليم مــن القــانون؛ لأن  -متــى كــان ذلــك 

ين عـن دفـع الإتـاوة الأسباب المالية التي دعـت إلـى سـحب التراخـيص لامتنـاع المـدعي

ـة، ومـن ثَـمَّ فـإن المجلـس البلـدى إذا اسـتهدف بإلغائهـا أن  تدخل ضمن المَصْلَحَة العامَّ

يفيد مالي� ليتسنى له مواجهة نفقات إصلاح شـوارع المدينـة والتـى جـاء في بعـض أوراق 

 الملف الخاص بالسيارات أنها تتأثر بعمل الشركات المرخص لهـا عمـلاً دائمـ� مسـتمراً 
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ة شك  وأن نفقات إصلاحها تصل إلى مبالغ كبيرة, إنما استهدف هدف� مشروع� وليس ثَمَّ

ـة  .)١("في أن موازنة الميزانية المحلية من أغراض المَصْلَحَة العامَّ

 رابع�: التطبيقات العملية لعيب الانحراف بالسلطة في مجال تأديب الموظفين.

لعمـوميين مـن مختلـف الـدرجات إذا اقتضـى تتمتع الإدارة بسلطة تأديـب المـوظفين ا

ــة  الصالح العام ذلك، ويتعين على الإدارة أن تبتغى من قراراتها التأديبيـة المَصْـلَحَة العامَّ

لضمان سلامة الجهاز الإدارى وذلك بهدف تقويم اعوجاج الموظف العام دون المغالاة 

 لمرفق العام بانتظام وإطراد.أو التساهل فى توقيع العقوبة التأديبية حفاظ� على سير ا

الموظف إذا امتنع عن تنفيذ واجبات وظيفتـه "فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

بأن انقطع عن عمله بدون مسوغ فلا سـبيل للدولـة عليـه إذ لا يمكـن إجبـاره علـى القيـام 

ريتـه بالعمل المنوط به، لأن الإجبار غير منتج معه وفيه إلـزام بفعـل شـئ يتعـارض مـع ح

 الشخصية. 

ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن الموظف الكاره لوظيفته الراغب عن عمله لا ينتظـر 

ــة ، ومـن ثـم يكـون حتمـ� لا منـاص مـن منه خيـر أو إنتـاج أو غيـره علـى المَصْـلَحَة العامَّ

تسريح مثل هذا الموظف ولو كان مهندس� على الرغم من حاجة الدولة إلى العديـد مـن 

المهندسين لزيـادة المشـروعات الإنتاجيـة فى الـبلاد بزيـادة كبيـرة مطـردة، كـأثر مـن آثـار 

، وفى النهضة الإصلاحية، ممـا يسـتلزم زيـادة عـدد المهندسـين لتنفيـذ هـذه المشـروعات

ــره أكثــر  ــر لغي ــه وزج ــة ردع ل ــة العام ــرد عــن الوظيف ــف المتم ــذا الموظ ــل ه ــاء مث إقص

 .)٢("من جدوى الإبقاء عليه للمصلحة العامة جدوى
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 خامس�: التطبيقات العملية لعيب الانحراف بالسلطة في مجال نقل الموظفين.

قـرارات خول المشرع الجهة الإدارية سلطة نقل موظفيها مـن مكـان لآخـر وأخضـع ال

الصادرة في هذا الشأن لرقابة القَضَاء الإداري، لذلك إذا كان الغـرض مـن نقـل الموظـف 

العام إلـى مكـان آخـر هـو غـرض آخـر غيـر الصـالح العـام، كـأن يكـون الهـدف مـن نقـل 

الموظف بدون رغبته إلـى جهـة مـا تفويـت الترقيـة عليـه، ومـن ثَـمَّ يكـون قرارهـا في هـذا 

 حراف بالسلطة.الشأن مشوب� بعيب الان

إذا كـان الثابـت أن ظـروف الحـال وملابسـاته "فذهبت المَحْكَمَـة الإداريـة العليـا بأنـه 

كـان مشـوب� بسـوء اسـتعمال السـلطة، إذ  لمجلـة الأزهـر تقطع في أن نقل المدعى مـديراً 

انحـرف عـن الغايـة الطبيعيــة التـي تغياهـا القــانون مـن النقـل إلـى غايــة أخـرى تنكـب بهــا 

ذلك بقصد إبعاده من سلك المعاهد وحرمانه من مزاياه والترقى في درجاته إلى الجادة، و

مكان ينقفل عليه في هذا كله، بل كان هذا النقل تحايلاً للهرب من مقتضى القَضَـاء الـذى 

 .)١("أنصفه

لــذلك يتعــين علــى الإدارة حــال اســتعمال ســلطتها في نقــل الموظــف العــام أن تجريــه  

توزيع العمل تحقيق� للمصلحة العامـة وحسـن سـير المرافـق حسب مقتضيات متطلبات 

 .العامة

علاقـة الموظـف بجهـة الإدارة هـي علاقـة "فقد قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا بـأن 

تملـك  -تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو في مركز لائحي وليس تعاقـدي� 

ظيفـة إلـى أخـرى ومـن مكـان لآخـر جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف مـن و

                                                        

 .٩٤٤، ص٢، ج ٤، السنة ٢١/٣/١٩٥٩ق، جلسة  ٤لسنة  ٩٧) المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ١(
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متى كان الغرض من ذلك هو تحقيق الصالح العام وانتظام سير المرفـق، وسـلطة الإدارة 

في هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيـب الانحـراف أو إسـاءة 

بـأن  هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصـدار القـرار -استعمال السلطة 

 .)١("يكون القرار قد صدر بباعث لا يمت للمصلحة العامة بصلة... 

                                                        

 .٧٧، ص١، ج ٤٠، السنة ٩/١٠/١٩٩٤ق، جلسة  ٣٦لسنة  ٤٦٢الإدارية العليا: الطعن رقم ) المحكمة ١(
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  المبحث الثانى
  رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار

ظهرت نظرية الموازنـة بـين المنـافع والأضـرار نتيجـة لمـا تتمتـع بـه الإدارة مـن سـلطة 

فيما يتعلق بفكرة تقديرية واسعة في المجالات ذات الصلة بالأموال والعقارات، لا سيما 

المنفعة العامة وتحديدها، وذلك لكون المنفعـة العامـة فكـرة مرنـة تتسـم بعـدم التحديـد 

والوضوح، حيث إن الإدارة تستخدم امتيـازات السـلطة العامـة بهـدف تحقيـق المَصْـلَحَة 

ـة، ومن بينها حق إصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، مما يظهر التعـارض بـين  العامَّ

نشاط الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم خاصة حق الملكية، الأمـر الـذى ترتـب عليـه في 

ـة وتحقيق  بعض الأوقات سوء استخدام الإدارة لتلك الفكرة وذلك بترك المَصْلَحَة العامَّ

 مصالح خاصة شخصية.

 لذلك نتناول هذا المبحث على النحو التالى:

 نافع والأضرار.مفهوم الموازنة بين الم المطلب الأول:

التطبيقـات العمليـة لرقابــة الموازنـة بـين المنـافع والأضـرار في قضــاء  المطلـب الثـانى:

 مجلس الدولة المصرى.

  المطلب الأول
  مفهوم الموازنة بين المنافع والأضرار

نشــأت هــذه النظريــة نتيجــة توســع الإدارة في التعســف في اســتعمال ســلطتها التقديريــة 

ة، وذلـك مـن خـلال التعـدى علـى حـق دسـتورى وقـانوني هـو حـق لتقرير المنفعـة العامـ

الملكية، حيث إنه بعد التطور الاقتصادى الـذى طـرأ علـى العـالم والـذى زاد مـن حاجـة 

الــدول للعقــارات المــراد إقامــة المشــروعات المختلفــة عليهــا، الأمــر الــذى زادت معــه 

ري بعدما كان يمتنـع عـن الحاجة إلى الحد من تعسف الإدارة، لهذا تدخل القاضي الإدا
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رقابـة السـلطة التقديريـة لـلإدارة في هـذا المجــال بحكـم أن مسـألة تقـدير المنفعـة العامــة 

 ليست من صلاحياته.

لذلك يعتمد القاضي الإداري في تطبيقه لنظرية الموازنة بـين المنـافع والأضـرار بعـض 

 فلـك المزايـا أو الفوائـد المعايير لإلغاء القرار الإداري أو الحكم بصحته، والتى تدور في

من جهة، وكذلك الأضرار والسلبيات من جهة أخـرى، الأمـر الـذى يصـعب معـه وضـع 

، ومـع ذلـك ظهـرت )١(تعريف لهذه النظرية، لكونها جـاءت مرتبطـة بمجـال نـزع الملكيـة

 بعض التعاريف الفقهية في هذا الشأن.

ء المصالح المتعارضـة التـي تقييم شرط المنفعة العامة في ضو"فقد عرفها البعض بأنها 

 .)٢("يمسها القرار وتقدير مزايا القرار ومضاره

وعرفها البعض الآخر بأنها المضاهاة الصـريحة بـين المنـافع والأضـرار المترتبـة علـى 

مشروعية القرار الإداري، بحيث إذا انتهى القَضَاء إلى ترجيح المزايـا، قضـى بمشـروعية 

 .)٣(عين إلغاء القرار لعدم المشروعيةالقرار، أما إذا رجحت الأضرار ت

فمن خلال هذه النظرية يجرى القاضي الإداري عمليـة موازنـة بـين المزايـا أو المنـافع 

المترتبة على صدور قرار معين، وبين الأضرار الناجمة عن ذلك القرار، بحيث إذا غلبت 

على المنافع قضى المنافع على الأضرار كان القرار سليم�، أما إذا رجحت كفة الأضرار 

 .)٤(بإلغاء القرار الإداري

                                                        

 .٢٤١د. يعقوب يوسف الحمادى: القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، مرجع سابق، ص (١) 

 .٢٣٣، ص٢٠٠٢د. سامى جمال الدين: قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، الطبعة الثانية،  (٢) 

د. نبيلة عبدالحليم كامل: دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية،  (٣) 

 .٢٠، ص١٩٩٣الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، 

لطة الإدارة التقديرية للحد من سُ  الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسيد. رمضان بطيخ:  (٤) 

 .٣٠٦، ص١٩٩٤، دار النهضة العربية، وموقف مجلس الدولة المصري منها
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وبالتالى فإن مبدأ الموازنة يقتضى أن يضع القاضي الإداري الآثار الناجمة عـن القـرار 

الإداري في ميزان العدالة، مزاياه في كفة وأضراره في كفة أخرى، وذلك قبل أن يقرر أيهما 

 .)١(أولى بالاعتبار

ا واعتبـاره مـن المنفعـة العامـة أن يقـوم القاضـي لذلك يتعين لتقدير شـرعية مشـروع مـ

الإداري بالوقوف على ما يحققه ذلك المشـروع مـن مزايـا وفوائـد ومـا يترتـب عليـه مـن 

أضرار واعتداءات على الملكية الخاصة، ومـا تسـتلزمه مـن نفقـات وتكـاليف ماليـة، مـع 

امة موازنـة بـين هـذه الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وإق

العناصر، وهذا هو جوهر هذه الرقابة ويمثـل قمـة تطـور الرقابـة القضـائية للوقـوف علـى 

ـة من عدمه.  مدى تحقيق المَصْلَحَة العامَّ

وقد لجأ القاضي الإداري إلى تطبيـق هـذه النظريـة، وذلـك عنـدما وجـد أن الإدارة قـد 

ة محتميـة وراء فكـرة المنفعـة العامـة، تسئ استعمال سلطتها عند اللجوء إلى نزع الملكيـ

ــة–لكون فكـرة المنفعـة العامـة  هـى فكـرة مرنـة تتسـم بعـدم الوضـوح  -المَصْـلَحَة العامَّ

والتحديد، والتى لا يراقبها القاضي الإداري إلا في حالـة إسـاءة اسـتعمال السـلطة، وهـى 

 القرار.حالة يصعب تقديم الدليل عليها لاتصالها بالبواعث الداخلية لمصدر 

وبالتالى من الصعب إلغاء قـرار نـزع الملكيـة في هـذه الحالـة، لـذلك كـان يتعـين علـى  

القاضي الإداري تطبيق تلك النظرية بالترجيح بين المنافع والمزايا التـي يرجـى تحقيقهـا 

من صدور القرار الإداري، وبين الأضـرار المترتبـة علـى تنفيـذ ذلـك القـرار، وذلـك مـن 

ين المنفعة العامة والمنفعـة الخاصـة بوضـع كـل منهمـا في كفـة للوقـوف خلال الموازنة ب

                                                        

 .٢٣٤د. سامى جمال الدين: قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مرجع سابق، ص (١) 



  الثالثالجزء   – مصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي تمر الدولي الثالث : حماية الؤالم

٤١٠ 

علــى المزايــا والمنــافع المترتبــة علــى القــرار المطعــون عليــه، بحيــث إذا كانــت المنــافع 

والمزايا المترتبة علـى صـدور القـرار تفـوق أضـراره وعيوبـه كـان القـرار المطعـون عليـه 

 ـة.مشروع� لابتغائه تحقيق المَصْلَحَة العامَّ 

  المطلب الثانى
التطبيقات العملية لرقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في 

  قضاء مجلس الدولة المصرى
تردد مجلـس الدولـة المصـري في بدايـة الأمـر في الأخـذ بنظريـة الموازنـة بـين المنـافع 

والأضرار بشكل حاسم بالشكل الذى استقر عليه نظيـره الفرنسـي خاصـة في مجـال نـزع 

 ية للمنفعة العامة.الملك

فقد قضت المَحْكَمَة الإدارية العليا بأن كل ما اشترطه القانون لإجازة نزع الملكية هـو 

ة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء ذلك، وقد أطلق القـانون مجـال التقـدير " أن تكون ثَمَّ

اللازمــة  أن تحــدد العقــارات ٢٢في هـذا الشــأن للســلطة التنفيذيـة التــي لهــا طبقــ� للمـادة 

الأصلى الذى قررت له صـفة المنفعـة العامـة وكـذلك العقـارات التـي  للمشروع مباشرة

  .)١("المشروع لأغراض مكملة ترى أنها

لجهة الإدارة سلطانها في اختيار الموقع وتحديد العقارات التـي "كما قضت أيض� بأنه 

وبمـا يجتمـع لهـا مـن يشملها التخصيص للنفع العام بمـا تـراه محققـ� للمصـلحة العامـة 

مقومــات الخــبرة والدرايــة وينعقــد لهــا مــن أســباب الاختصــاص الصــحيح، ومثــل هــذا 

الاختيار مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وينأى عـن تعقيـب القَضَـاء الإداري مـادام 

أن رائده الصالح العام، وأنه لا ينهض من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غاياتـه 

                                                        

 .٥٨، ص١، ج ٢٣، السنة ٢٨/١/١٩٧٨ق، جلسة  ٢٢لسنة  ١٩٢المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم (١) 
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ـة أو اتخذته بباعث منبت الصلة بهافتنكب  .)١("ت وجه المَصْلَحَة العامَّ

إلا أن مجلس الدولـة المصـري قـرر بعـد ذلـك أن يأخـذ بنظريـة الموازنـة بـين المنـافع 

والأضرار بشـكل حاسـم وسـار علـى نهـج نظيـره الفرنسـي، وذلـك بـأن أصـبح يقـيم لهـا 

ع والأضـرار المتعلقـة بنـزع الملكيـة اعتباراً وأخذ بها في بعض أحكامه للتأكـد مـن المنـاف

 للمنفعة العامة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

وقد دلل الفقه المصري على أخذ قضـاء مجلـس الدولـة بنظريـة الموازنـة بـين المنـافع 

 والأضرار في أحكامه وذلك على النحو التالى:

 أولاً: قضية عزبة خير االله.

 ١٩١٤، ١٨٧٥لإداريـة العليـا في الطعنـين رقمـى يعد الحكم الذى أصدرته المَحْكَمَة ا

تحــولاً كبيــراً في قضــاء مجلــس  "عزبــة خيــر االله"ق. ع المعــروف باســم قضــية  ٣٠لســنة 

الدولة المصري نظراً لإرسائه دعائم نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، حيـث وصـل 

وذلـك علـى النحـو الأمر بالقاضي الإداري إلى تقـيم القـرار مـن حيـث مزايـاه ومسـاوئه، 

 :)٢(التالى

حيث تخلص وقائع النزاع الصادر بشأنه الحكم المشار إليه في أن محافظ القـاهرة قـام 

، بموجبـه يـتم تسـليم عزبـة خيـر "المعادى للتنمية والتعميـر"بإصدار قرار لصالح شركة 

إزالـة مـا االله، وقد كانت أرض� مملوكة للدولة بمنطقة دار السلام، وألزم القرار سـاكنيها ب

على هذه الأرض من تعديات، وهدم ما عليها من منشآت ومبانٍ، وقد كان عـدد السـكان 

                                                        

 .١١١، ص١، ج ٢٤، السنة ١٢/٥/١٩٧٩ق، جلسة  ١٨لسنة  ٥٧١المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم (١) 

، السنة ٩/٣/١٩٩١ق، جلسة  ٣٠لسنة  ١٩١٤ق،  ٣٠لسنة  ١٨٧٥المحكمة الإدارية العليا: الطعنين رقمى  (٢) 

 .٧٢٤، ص٢، ج ٣٦
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 ألف نسمة. ٥٠ألف مسكن، ويقطن بها ما يقرب من  ٢٠يقارب 

هذا وقد طعن اثنان من سكان هذه العزبة في قرار محـافظ القـاهرة، وطلبـا مـن القَضَـاء 

طعـون فيـه، وفى الموضـوع إلغـاء القـرار الإداري بصفة مسـتعجلة وقـف تنفيـذ القـرار الم

 :)١(واعتباره عديم الأثر وكأنه لم يكن، وذلك للأسباب الآتية

أن القرار يمس آلاف الكـادحين الـذين أقـاموا مسـاكنهم مـن أمـوالهم الخاصـة، مـن  -١

 عشرات السنين ويقيمون فيها بالكاد بما يحفظ كرامتهم ويلم شملهم.

التشـريد سـبق لهـا أن أصـدرت قـراراً يحمـى حيـازة أن المحافظة التي تقوم بالهدم و -٢

بتـاريخ  ٨٩٢هذه الجموع لمبانيهم التي شيدوها على أرض الدولة، وهو القرار رقم 

والذى قرر عدم إزالة أية تعديات على أرض الدولة، اكتفاءً بالحصر  ٢٣/٥/١٩٧٠

 % عن المدد السابقة.٥وتحصيل رسم انتفاع من الشاغلين، ونسبة 

بالموافقـة علـى بيـع  ٢٩/٥/١٩٧٣في  ٥٣فظة أن أصـدرت القـرار رقـم سبق للمحا -٣

ن  مثــل تلــك الأرض للأفــراد طالمــا أقيمــت عليهــا مبــان تشــغلها أرواح، وذلــك بــثَمَّ

جنيهات للمتر، وقد تـم تنفيـذ هـذا القـرار في منـاطق أخـرى بعزبـة دسـوقى  ٧مقداره 

مـن ذات منطقـة عزبـة  المجاورة لعزبـة خيـر االله، وعزبـة ناصـر ومنطقـة تـرب اليهـود

 المدعين.

ــة  -٤ أن قرار الإزالة والتشريد المطعون فيه ولد معدوم� لافتقاده شرط المَصْـلَحَة العامَّ

ــتم تشــريد عشــرات الآلاف مــن  ــل هــذا القــرار، إذ لا يعقــل أن ي الــلازم لإصــدار مث

الأرواح، وهــدم عشــرات الألــوف مــن المنــازل، بمــا يتنــاقض مــع سياســة الدولــة في 

                                                        

الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية، مرجع د. نبيلة عبدالحليم كامل: دور القاضي الإداري في (١) 

، د. خالد سيد محمد حماد: حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية، دراسة مقارنة، ٤٦سابق، ص

 . ٩٣٣، ص٢٠١٣دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
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ارى، وفى التعم ير، وذلك في سبيل إرضاء شركة لتقسيم الأراضـى، أو مشـروع اسـتثَمَّ

عهد سيادة القانون، فإن حماية أعراض النساء وأرواح الأطفال أولى من فكرة عابرة 

 جاشت بفكر من أصدر القرار.

 :موقف محكمة القَضَاء الإداري 

فيـذ القـرار المطعـون استجابت محكمة القَضَاء الإداري لطلـب الطـاعنين، فأوقفـت تن

فيه، وبذلك تكون محكمة القَضَاء الإداري قد خالفت ما كـان مسـتقراً مـن قبـل، في شـأن 

قرارات نزع الملكية، وإزالة التعدى على أملاك الدولة، ولم يقـف القَضَـاء عنـد حـد مـن 

 توافر المنفعة العامة التي تدعيها الإدارة وتسعى إلى تحقيقها، وهى الحفاظ علـى أمـلاك

الدولة، ولكن القاضي الإداري بـدأ يبحـث عـن الأضـرار التـي قـد تصـيب مصـالح عامـة 

أخرى، وقرر أن القرار المطعون فيه، يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامـة أخـرى، وهـى 

ما سيلقاه عدد كبير مـن المـواطنين مـن هـدم منـازلهم وتشـريدهم، وجعلهـم دون مـأوى 

 يلجئون إليه.

ري بـين مصـلحتين عـامتين أولهمـا: الحفـاظ علـى أمـلاك هذا وقد وازن القاضي الإدا

الدولة، وثانيهما: حماية هذا العدد من المواطنين، فرجح الثانية علـى الأولـى مقـرراً أنهـا 

 .)١(أولى بالعناية وأحق بالتغليب

هذا وقد فاجأت المَحْكَمَة الإدارية العليا الطاعنين بقولهـا: أن السـلطة القضـائية وهـى 

أي السـلطة  –رة فيمـا تتخـذه مـن قـرارات بنـاءً علـى سـلطتها التقديريـة فإنهـا تراقب الإدا

                                                        

للحد من سُلطة الإدارة التقديرية  لدولة الفرنسيالاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس اد. رمضان بطيخ: (١) 

د. نبيلة عبدالحليم كامل: دور القاضي ، ٣٦٦، مرجع سابق، صوموقف مجلس الدولة المصري منها

 . ٤٨الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية، مرجع سابق، ص
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ــة الشــرعية والمشــروعية وســيادة  –القضــائية  ــة وحماي تصــبح مســئولة عــن إقامــة العدال

 القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة للمصريين.

مصـري بنظريـة ويعد هذا الحكم تطوراً هامـ� يـدل علـى مـدى أخـذ مجلـس الدولـة ال

 الموازنة بين المنافع والأضرار في مجال نزع الملكية عملاً بمبدأ العدالة الاجتماعية.

 :)١(وقد أرسى هذا الحكم عدة مبادئ وذلك على النحو التالى

اتجاه المَحْكَمَة إلى الأخذ بفكرة الموازنة بين المنافع والأضرار التـي يمسـها القـرار  -١

 المطعون فيه.

ة لا تقف عند حد المنفعة العامة، وإنما موازنتهـا بالأضـرار الناجمـة عـن أن المَحْكَمَ  -٢

 تنفيذ القرار الصادر بشأنها.

 أن العدالة بمعناها الواسع تتسع لتشمل كافة أنواعها من عدالة اجتماعية واقتصادية. -٣

لذلك فإن القاضي الإداري يحكم علـى مـدى مشـروعية القـرار الصـادر بنـزع الملكيـة 

لعامة مـن خـلال تطبيـق نظريـة الموازنـة بـين المنـافع والأضـرار، بحيـث يكـون للمنفعة ا

القرار الإداري غيـر مشـروع إذا تنكـب غايـات الصـالح العـام أو إذا اسـتند إلـى غايـة مـن 

غايات الصالح العام يكون ظاهراً ومؤكداً أنها أدنى في أولويات الراعية من غايـات قوميـة 

قت الـذى يـراد تنفيـذه فيـه تتعـارض مـع الوحـدة الوطنيـة أسمى وأجدر بالراعية، وأن الو

 والسلام الاجتماعى والأمن العام.

 ثاني�: قضية سوق روض الفرج:

تعد قضية عزبة خير االله بداية للتطور في قضاء مجلس الدولة المصـري، حيـث إن هـذه 

                                                        

 . ٩٣٥ية على سلطة الإدارة التقديرية، مرجع سابق، صد. خالد سيد محمد حماد: حدود الرقابة القضائ(١) 
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افع القضـية لـم تكـن الوحيـدة التـي أعمـل فيهــا مجلـس الدولـة نظريـة الموازنـة بـين المنــ

والأضرار، وإنما كان في هذا الاتجاه حكم صدر من محكمة القَضَـاء الإداري في القضـية 

، أخــذت فيهــا المَحْكَمَــة بفكــرة الموازنــة بــين "ســوق روض الفــرج"التــي عرفــت باســم 

المصالح، والملاحظ أن مجال إعمال هذه النظرية في هذه القضية لم يكـن متعلقـ� بقـرار 

ن متعلقـ� بإلغـاء تـراخيص مزاولـة نشـاط تجـارى في سـوق روض نزع الملكية، وإنما كـا

الفرج، وذلك رغبة من الإدارة أن تنقل نشاط التجارة بالجملة إلى السوق الجديد، والتى 

لسـنة  ١٦٤أقامتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فأصدر محافظ القاهرة قرار رقم 

ع تجــار الجملــة في ســوق روض بإلغــاء التراخــيص لجميــ ٢٨/١/١٩٩٢بتــاريخ  ١٩٩٢

تـاجراً ممـن شـملهم القـرار أمـام  ٣٥الفرج، مما أدى إلى أن طعن في ذلك القرار حوالى 

 محكمة القَضَاء الإداري وطالبوا:

بصـفة مسـتعجلة وقـف تنفيـذ القـرارات السـلبية بالامتنـاع عـن تجديـد تـراخيص  أولاً:

 الأشغال الممنوحة لهم، وما يترتب على ذلك من آثار.

 ١٩٩٢لســنة  ١٦٤وبصــفة مســتعجلة أيضــ� الحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار رقــم  ثانيــ�: 

فيما قرره من إنهاء نشاط تجار الجملة  ٢٨/١/١٩٩٢الصادر من محافظ القاهرة بتاريخ 

ومـا يترتـب علـى  ٥/٤/١٩٩٢بسوق روض الفرج، وإلغاء كافة التراخـيص اعتبـاراً مـن 

 ذلك من آثار.

لغاء القرارات الإدارية المطعون فيها جميع�، ومـا يترتـب علـى وفى الموضوع بإ ثالث�:

 .)١(ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات

                                                        

 ٣٨٤٤ق،  ٤٦لسنة  ٣٤٩٤ق،  ٤٦لسنة  ٣٧١٧ق،  ٤٦لسنة  ٢٧٩٠محكمة القضاء الإداري: الطعون رقم (١) 
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واستجابت محكمـة القَضَـاء الإداري لطلـب الطـاعنين مسـتندة في حكمهـا علـى فكـرة 

ــلحتين  ــين مص ــة ب ــت المَحْكَمَ ــالح، فقارن ــين المص ــرار ب ــافع والأض ــين المن ــة ب الموازن

ــث إنهــم متعار ــروض الفــرج، حي ــاء الســوق ب ضــتين: مصــلحة الطــاعنين في القــرار في بق

يزاولون نشاطهم فيه منـذ زمـن بعيـد، وبـين مصـلحة الإدارة في شـغل سـوق العبـور، ومـا 

يترتب على ذلك من زيادة في الموارد المالية للدولـة تحقيقـ� للصـالح العـام الـذى يعـود 

 الزيادة المالية. على المجتمع بخدمات إضافية نتيجة هذه

إلا أن المَحْكَمَة الإدارية العليـا ألغـت الأحكـام في هـذه الـدعاوى، وأقامـت المَحْكَمَـة 

حكمها على دخـول القـرار في السـلطة التقديريـة لـلإدارة، وأنـه يتعـين عنـد الموازنـة بـين 

الخاصـة  المنفعة العامة التي يحققها قرار الإدارة بنقل السوق إلى العبور، ومنفعة التجـار

في البقاء في السوق القديم، فإن المنفعة العامة هى الأولى بالرعايـة والأجـدر بالعنايـة مـن 

 .)١(المنفعة العامة الأخرى

 ثالث�: قضية عرض بعض الآثار المصرية الفريدة بالخارج:

طور مجلس الدولة المصري من فكرة الموازنة بين المنافع والأضرار، وذلك بـأن بـدأ 

طلح الموازنة بين المصالح، حيث إنه من خلال إعماله لمبدأ الموازنـة بـين يستخدم مص

                                                                                                                                                                     

والمقامة من عدد من تجار سوقى روض الفرج وغمرة ضد/ محافظ  ٢/٤/١٩٩٢ق، جلسة  ٤٦لسنة 

مرانية الجديدة، ووزير الأوقاف، وهيئة المجتمعات العمرانية القاهرة، ووزير التعمير والمجتمعات الع

الجديدة، أشار إليه د. نبيلة عبدالحليم كامل: دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في 

 . ٦٢حالة نزع الملكية، مرجع سابق، ص

القرار الإداري، دراسة مقارنة وتطبيقية في أ. محمد ناصر راشد الطنيجى: الرقابة القضائية على التناسب في  (١) 

 .١٦٨، ص٢٠١٦فرنسا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، 
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 المصالح يقوم الموازنة بين مصلحة عامة ومصلحة عامة أخرى أولى بالتغليب.

فقد قضت المَحْكَمَة الإدارية العليا في طعن قـدم ضـد قـرار هيئـة الآثـار بعـرض بعـض 

ـة بـأن  الآثار خارج مصر مبررة قرارها بأن عرض الآثار في الخارج لأجل المَصْلَحَة العامَّ

.... يجـوز بقـرار ") من قانون حماية الآثار المشار إليه يجرى نصها على أنـه ١٠المادة (

ولمـدة محـددة عـرض بعـض الآثـار في  -تحقيق� للمصـلحة العامـة  -رئيس الجمهورية 

الهيئة سواء لكونها الخارج، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التي يحددها مجلس إدارة 

 . "من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف

وكان المستفاد من هذا النص أن الموافقة على عرض بعـض الآثـار في الخـارج معقـود 

ــة  الاختصاص في شأنه لرئيس الجمهوريـة وفقـ� لمـا يقـدره مـن دواعـى المَصْـلَحَة العامَّ

يسـرى ذلـك علـى الآثـار الفريـدة  محـددة، ولاواعتباراتها علـى أن يكـون العـرض لمـدة 

التي يخشى عليها من التلف، التي ائتمن المشرع مجلس إدارة الهيئـة ونـاط بـه وحـده  أو

دون سـواه تحديــدها، باعتبــار أن الهيئـة هــى الجهــة القوامــة علـى حمايــة الآثــار والأمينــة 

ر في حـد ذاتـه منفـرد عليها، وبحسـبان أن الآثـار بصـفة عامـة بطبيعتهـا فريـدة، وأن كـل أثـ

ومتفرد، وأنه لا يوجد أثر واحد يشابه الآخر أو يماثله تمامـ�، وأن لكـل أثـر قيمتـه الفنيـة 

ة آثاراً لها قيمة أكبر من غيرها.   والتاريخية والعلمية، بيد أن ثَمَّ

كما أنه من نافلة القول أن كل الآثار بحكـم قـدمها ممـا يخشـى عليهـا مـن التلـف، لـذا 

ع أن يكون أمـر تقـدير هـذا الشـأن منوطـ� بمجلـس إدارة الهيئـة والجهـات حرص المشر

الفنية بها تمارسه في إطار من الأسس والأصول العلمية والفنية، وهو تقدير في مسائل فنية 

ــة  يؤول الأمر فيها للمتخصصـين والخـبراء في هـذا المجـال شـريطة تغيـا المَصْـلَحَة العامَّ

الصدد في الحفاظ على شموخ الآثـار وتحقيـق توعيـة الأغيـار  دائم�، والتى يتمثل في هذا
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 بعظمة تاريخ وحضارة مصر. 

وبعد أن بينت المَحْكَمَة أن الآثار لا يمكن أن تقدر بمال، وأنه لا يكفى مقولـة التـأمين 

على الآثار أي� كان مقـداره، قامـت المَحْكَمَـة بمـد رقابتهـا وإعمـال نظريـة الموازنـة بـين 

 لأضرار.المنافع وا

ومن حيث إن قضاء الإلغـاء هـو بالأسـاس قضـاء مشـروعية، وذلـك مـن جهـة  :فقالت

تسليط رقابة القاضـي الإداري علـى القـرارات الإداريـة المطعـون فيهـا اسـتظهاراً لمـدى 

ــى  ــانون ومقتض ــزان الق انضــباطها داخــل أطــر المشــروعية الحاكمــة، وذلــك بوزنهــا بمي

ــة ويتحقـق بهـا اسـتقرار النظـام العـام، فيلغيهـا الشرعية التـي تتمثـل فيهـا المَصْـلَ  حَة العامَّ

القاضــي الإداري إن تلمــس مجــاوزة القــرار لإحــدى تلــك الأطــر إمــا لمخالفــة أحكــام 

ــا  القــانون أو تجــاوز مــا يتعــين اســتواء تصــرفات الإدارة علــى هــدى مــن الشــرعية، وإم

ــة التـي هـى، ويتعـين أن تكـون دائمـ�، أسـاس عمـل  لانحرافه عن جـادة المَصْـلَحَة العامَّ

ــة تكـون أدنـى  الإدارة والهدف من تدخلها، أو استهدافه غاية من غايات المَصْـلَحَة العامَّ

 في أوليات الرعاية ومدارجها من غايات تعلو ومصالح تسمو فتبتغى. 

وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق في ضوء ظروف وأوضـاع القـرار المطعـون فيـه 

س مجلس الوزراء مفوض� في ذلك من رئيس الجمهورية بعـرض بعـض أنه صدر من رئي

الآثار في بعـض المـدن اليابانيـة بقصـد تحقيـق الدعايـة السـياحية لمصـر وآثارهـا حسـبما 

ذكرته الجهة الإدارية، حيث جرى الاتفاق مع شركتين يابانيتين للإعلانات لعـرض هـذه 

مليون وأربعمائـة وخمسـين ألـف دولار الآثار في بعض المدن اليابانية وذلك مقابل مبلغ 

أمريكى، وبـافتراض أن السـلطة المختصـة قـد رأت في ذلـك تحقيـق مصـلحة عامـة، فـإن 

هناك مصلحة عامة أحق بالتغليب تتمثل في وجوب أن يكـون عـرض آثـار مصـر القديمـة 
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والتى تشهد عراقة هذا الوطن وتاريخه وعظمتـه وشـموخه في المكـان اللائـق بهـا، الأمـر 

ى يتأبى معه عرضها في مكان غير مناسب أو ملائم لما تستحقه هذه الآثـار مـن تقـدير الذ

واحترام مهما كان العائد المالى الذى قـد يـدره هـذا العـرض، فلـيس العائـد المـالى، ولا 

ـة في عرض الآثار في الخارج على نحو مـا يجيـزه  يجب أن يكون هو وجه المَصْلَحَة العامَّ

) من قانون حماية الآثار المشار إليه؛ إذ لا يصـح بحـال أن تأكـل ١٠استثناء نص المادة (

ـة  ويهيمن عليها قاضي المشـروعية الـذى يقـول في  -مصر بآثارها، فوجه المَصْلَحَة العامَّ

 شأنها قول الحق وكلمة القانون...

وفى ضوء ما تقدم جميعه، ومتى كان الثابت أن قرار الموافقة على عرض بعض الآثـار  

صــرية القديمــة في بعــض المــدني اليابانيــة، قــد خــلا مــن بيــان جــوهرى يتعلــق بمكــان الم

العرض داخل المدن التي حددها، وكان مكـان العـرض وضـرورة كونـه لائقـ� ومناسـب� 

صدق� وحق� لتلقى جزء من ثروة مصر القومية، فإن هذا القصور في البيـان يتـداعى بـأثره 

ــتوعب  ــث تس ــرار، حي ــروعية الق ــى مش ــة عل ـــة القومي ــلَحَة العامَّ ــه المَصْ المشــروعية وج

فتندمجان في نسيج قواعد أمرة تخضع لها الأجهزة الفنية والجهـات الإداريـة، ثَـمَّ تهـيمن 

من بعد ذلك على الأمر كله، مقتضيات المشروعية التي لهـا حفظتهـا وحماتهـا، ويتحقـق 

لأثر وكونه مصـون� يتـوفر كامل هذه المقتضيات متى توافر اليقين بالحفاظ على شموخ ا

له كامل التقدير وكل الرعاية، فإذا تخلف شئ من ذلك، كانت الإجازة معيبة، حق عليهـا 

 الإلغاء.

وإذ تتلاقى محصلة الحكم الماثل مـع النتيجـة التـي انتهـى الحكـم المطعـون فيـه وإن  

كَمَة تكتفـى بـأن جانبه الصواب في إدراك كنه القرار محل الرقابة القضائية، فإن هذه المَحْ 

تحل صحيح تكييفها لحقيق المنازعة وللأسباب التي يقوم عليها صـحيح القَضَـاء محـل 
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 .)١(ما ورد بالحكم المطعون فيه في هذا الشأن

وهكذا استقر قضاء مجلس الدولة على إعمال نظرية الموازنـة بـين المنـافع والأضـرار 

دة عامـة، لأن سـلطته في الحكـم علـى في كافة المنازعـات الإداريـة التـي تثـار أمامـه كقاعـ

تقدير الجهة الإدارية يتيح له بسهولة الموازنة بين حماية حقوق الأفـراد وحريـاتهم وبـين 

 تحقيق المصلحة العامة.

                                                        

 . ٢٢٨٥، ص٣، ج ٤٦، السنة ٢٣/٦/٢٠٠١ق، جلسة  ٤٤لسنة  ٤٧٥٣المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم (١) 
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  الخاتمة
 توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات يمكن إجمالها على النحو التالى:

   أولاً: النتائج
تتغيــر وتختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان والأنظمــة المصــلحة العامــة فكــرة مرنــة  -١

السائدة في المجتمـع، ولـيس مـن السـهولة بمكـان تحديـدها أو صـياغتها في عبـارات 

 محددة.

تتوافر للسلطة الإدارية قدراً من حرية التصرف في إصدار القرارات الإدارية لمواجهة  -٢

 التطورات السائدة في المجتمع بغية تحقيق المصلحة العامة.

 عدم تعلق عيب الانحراف بالسلطة بالنظام العام. -٣

يعد عيب الانحراف بالسلطة صفة احتياطية بحيث لا يتعـرض القاضـي لهـذا العيـب  -٤

 إلا بعد البحث والتمحيص عن العيوب الأخرى للقرار الإداري.

يســتقر في بواعــث الإدارة الخفيــة ودوافعهــا عيــب الانحــراف بالســلطة عيــب خفــى  -٥

 الحقيقية. الباطنة وأغراضها

أعمــل القضــاء الإدارى رقابــة الانحــراف بالســلطة ورقابــة الموازنــة بــين المنــافع  -٦

 والأضرار على سائر القرارات الإدارية بغية حماية المصلحة العامة.

   ثانياً: التوصيات
ضـرورة أن يكــون عيــب الانحـراف بالســلطة متعلقــ� بالنظــام العـام لمــا فى ذلــك مــن  -١

 حرياتهم.المساس بحقوق الأفراد و
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عــدم الأخــذ بالصــفة الاحتياطيــة لعيــب الانحــراف بالســلطة لمجافــة ذلــك للمنطــق  -٢

والعدالة، فليس من المنطقى أن يدفع الطاعن بشئ وينظر القاضى شئ آخر لم يـدفع 

ــات  ــدة بطلب ــات مقي ــة للمرافع ــول العام ــق الأص ــة وف ــم أن المحكم ــدعى رغ ــه الم ب

 المدعى.

ة الإداريـة علـى كيفيـة التحـرى والبحـث عـن ضرورة الاهتمام بتدريب رجال السلط -٣

 الهدف الذى قصده المشرع من أجل تحقيق المصلحة العامة.
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دراســة مقارنــة وتطبيقيــة في فرنســا ومصــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار 
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